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ارتداد الشرعية الدولية الراهنة عن أصولها 
منذ نهاية عقد الثمانينيات بدأت بالظهور مصطلحات جيوستراتيجية وقانونية دولية جديدة تؤطر ما أصبح يسمى بالنظام الدولي الجديد واهم  سماته : نهاية التنافس الأيدلوجي،نهاية الثنائية الكونية فيما بين الشرق والغرب ،نهاية الزبونية التنافسية الاقتصادية التي كان يستفيد منها العالم الثالث، لصالح الهيمنة الأمريكية شبه المطلقة، رد الاعتبار لنظريات ومقاربات سسيوسياسية  نشطت عند بداية القرن العشرين وأخمدتها الشيوعية ، أيضا نهاية احتكار الدولة لمجال العلاقات الدولية لصالح تعاظم العلاقات عبر الوطنية سواء كانت شركات عابرة للقوميات أو ثقافات عابرة للقوميات (العولمة الثقافية) أو تدخلات باسم حماية حقوق الإنسان ،ارتفاع رصيد  النموذج التنموي للبلدان المصنعة والفشل شبه التام للنموذج الاشتراكي في التنمية، تغير المواجهة من مواجهة الشرق ـ غرب إلى مواجهة الشمال ـ جنوب، زيادة الاهتمام بحقوق الإنسان والنمو الديمقراطي ومكانة المرأة في المجتمع، وتنامي التجمعات الاقتصادية والسياسية الكبرى ،ازدياد أهمية التقدم العلمي والثقافة الصناعية المتطورة وأخيرا الهيمنة شبه المطلقة للولايات المتحدة على النظام الدولي الجديد  .
فإذا كانت هذه الحقائق تبدو جديدة ومغايرة لما ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية عقد الثمانينات وإذا كانت قمة يالطا قد حددت بدقة الوضع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية بتدشينها نظاما ثنائي القطبية، فإن (يالطا) جديدة قد أنهت الحرب الباردة أو النظام ثنائي القطبية دون حرب (نصر دون حرب)  من غير أن تحدد بدقة آليات عمل النظام الدولي لما بعد هذه النهاية ، ومن هنا فان تسمية النظام الدولي الجديد لا تتضمن حكم قيمة بل هي دلاله على وضع جديد مفتوح على كل الاحتمالات، لذلك ذهب الدارسون والمشتغلون بالعلاقات الدولية مذاهب شتى، فمنهم من يقول بجدة هذا النظام من حيث تميزه عن سابقه ومنهم يعارض في ذلك، من أمثال سام مارولو  Sam Marullo الذي ذهب إلى اعتبار الحرب الباردة حربا داخلية ـ (يتفق معه فرانسيس فوكوياما وصامويل هنتنغتون) ـ وقعت داخل العالم الغربي، فليس هناك ما يدعو إلى التفرقة بين القديم والجديد بعد نهاية تلك الحرب الأهلية.
إلا أن الواقع يؤكد أن هناك نظاما دوليا مغايرا لما ساد في فترة الحرب الباردة (نظام الثنائية القطبية) ومختلفا عن نظام ميزان القوى (تعدد الأقطاب) الذي ساد حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
سواء أسميناه نظاما دوليا جديدا أم وضعا دوليا جديدا،فهناك واقع دولي مغاير للواقع الذي ساد ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية التسعينيات.جديد هذا الوقع ليس فقط انهيار احد القطبين المؤطرين للنظام السابق ،ولكن أيضا تحولات عميقة مست المنظومات الإيديولوجية والاقتصادية والثقافية التي كان يشتغل عليها النظام الدولي المنهار،ومست أيضا موازين القوى على المستوى العالمي.وحيث لا يمكن فصل القانون عن الاقتصاد والسياسة وموازين القوى السائدة في عالم تتداخل فيه المصالح وتتلاشى فيه الحدود،فان المنظومة القانونية والقيمية الدولية (الشرعية الدولية)تأثرت بشكل كبير بهذه التحولات وهو ما يصطلح عليه اليوم بأزمة الشرعية الدولية أو ازدواجية المعايير في التعامل مع الشرعية الدولية.
وحيث إن الشرعية الدولية في ابسط معانيها هو توافق الممارسة الدولية - علاقات الدول بعضها ببعض- مع القانون والاتفاقات والأعراف الدولية ،فأن ما يجري اليوم هو محاولة الولايات المتحدة الأمريكية فرض ممارسات دولية تضرب بعرض الحائط مرتكزات الشرعية الدولية السابقة وفرض شرعية جديدة تعكس وتعبر عن الموازين الجديدة للقوى المتسمة بالهيمنة الأمريكية المتجهة نحو تسخير المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وسياسات ومصالح الدول بما يخدم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة.وكان الشرق الأوسط من خلال مشكلتي العراق وفلسطين هو حقل التجارب الأول لاختبار هذه الشرعية الجديدة. 
النظام الدولي الراهن  يؤسس على شرعية الأقوى
بالرغم من أن الرئيس غورباتشوف الرئيس الأسبق للاتحاد السوفيتي هو أول من أطلق عبارة " النظام الدولي الجديد " عام 1988 في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبالرغم من أن مصطلح النظام الدولي الجديد كمفهوم وهدف ،مستمد من الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتعلق بإحدى الخواص التاريخية الأمريكية حيث كان الرئيس ولسون يشير عام (1917) إلى نظام عالمي جديد يقوم على أساس احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وتعميم مبدأ الديمقراطية وحرية التجارة، وهو ما يجري ترديده اليوم ، إلا أن جذور الفكرة تعود إلى فلاسفة المدرسة الرواقية في اليونان القديمة حيث طرحوا فكرة الدولة العالمية والقانون العالمي الذي لا يميز بين الشعوب ، كما أن الديانات السماوية خصوصا المسيحية والإسلام تضمنت فكرة العالمية . ومع ذلك فقد أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية صدق إرادتها العالمية في إقامة هذا النظام ضمن رغبتها عندما انفردت بإدارة أزمة الخليج ومكنت نفسها من الاستيلاء على منابع النفط وأضفت شرعية جديدة على القوة الأمريكية عندما أخضعت الأمم المتحدة لإرادتها وعززت تواجدها في أفغانستان وبحر قزوين  وفي أوربا الشرقية من خلال استقطاب عديد من دول حلف وارسو البائد ودمجهم في منظمة حلف شمال الأطلسي.
لقد استغلت الولايات المتحدة الأمريكية تداعيات البيريسترويكا وإشكالات التجديد وإعادة البناء وأحدثت بذلك تغييرا في نتائج الحرب العالمية الثانية عن طريق كسبها الحرب الباردة وتطويقها لمفهوم الأمن الجماعي وربح رهانه داخل مجلس الأمن.
فالنظام الدولي الجديد بالنسبة لأمريكا هو احتكار حكومتها لأسباب التفوق العسكري الثقافي والعلمي وتنصيب نفسها معنية ووصية على كل ما يجري في المعمورة وأن أي قرار في الشؤون الكبرى ينبغي أن يكون أمريكيا وفرض القيم الأمريكية  كقيم صالحة لكل العالم فيها خلاص البشرية ورفاهيتها وهي إذ تكرس ذلك بالتهديد والوعيد توحي بان كل خروج عن السيطرة الأمريكية يشكل تهديدا عالميا أو ينسب لمعسكر الشر . وهكذا لاحظنا أنه بالرغم من اختفاء (الخطر الأحمر) فقد استمرت مؤسسات الغرب العسكرية وتحول الناتو إلى أداة لتدخل الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الحركات والثورات والشعوب والدول التي لا ترضخ لواقع الهيمنة الأمريكية، تحت ستار الشرعية الدولية الذي يعطي حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول السيدة بذريعة اتهامها بالإرهاب ورفض السلام. وقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصيغ مبادئ اكتسبت صفة الإلزامية مثل حق التدخل الإنساني وحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الإرهاب وكلها تقنيات تدخلية تمكن من فرض سياسات الأمر الواقع وتكريس واقع الهيمنة الأمريكية وهو الواقع الذي مكنها من تملك (26,8%) من الناتج العالمي. 



